
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي 
 2024يناير  29القاهرة ف 

، وتعرب عن انزعاجها وقلقها  مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماةتدين 

الشديدين من التعديلات التى اجريت امس على بعض احكام قانون القضاء العسكرى ، والتى تعصف 

الدستورية   الطبيعى  لمنوحة  ملابالضمانات  قاضيهم  امام  المحاكمة  ف   حقهم  ف   وعدم لمصريي     ،

 محاكمتهم امام القضاء العسكرى الاستثنائى الا ف  الحدود التى رسمها الدستور . 

لمان أمس  فقد   وشملت التعديلات دمج   . تعديلات قانون القضاء العسكري،2024يناير    28أصدر البر

ي ظل  2014لسنة    136قانون حماية المنشآت العامة رقم  
. والذي صدر ليطبق لمدة عامي   فقط، وف 

ماده   التعديل  أضاف  حيث  استثنائية،  أولي    5أوضاع  هـن ب  –فقرة  العسكري   د  القضاء  لاختصاص   .

ي  
ي حكمها والتى

ي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل ف 
)الجرائم التى

المحاكم  أمام  المدنيي    محاكمة  أمام  الباب  تفتح  ي 
التى المادة  وهي   .) حمايتها  المسلحة  القوات  تتول 

الماد أثارت جدلا واسعا حال صدور قالعسكرية، وكانت تلك  . خاصة أن 2014لسنة    136انون  ة قد 

للظروف   طبقا  عسكريا  المدنيي    بمحاكمة  التوسع  ي 
ف  تستخدم  أن  ويمكن  دقيقة،  غب   المادة  صياغة 

ة.   المتغب 

المؤسسة  وتؤ  الداخلية  كد  وزارة  اختصاص  ي 
ف  تدخل  العامة  المنشآت  حماية  مدنية،  أن  وزارة  وهي 

 . ها هي مجال حركة المدنيي   تى تلحق بها والجرائم ال  فالمرافق العامة بما تشمله من منشآت وطرق، وغب 

ها من المنشأت قد شملها  العقوبات المصرى بالتنظيم الكاف  لضمان نظرها امام القضاء    قانون  ، وبغب 

العس  المدنيي   للمحاكمات  التى تعد قضاء استثنائى لهم، فضلا عن كونها الطبيعى ، دون تعريض  كرية 

 . تمثل سلبا لولاية القضاء العادى ف  نظر القضايا التى تدخل ف  اختصاصه 

كما تؤكد المؤسسة بأن هذا التعديل الذى يعرض المدنيي   لخطر المحاكم امام القضاء العسكرى ، يعد  

امات مصر الدولية، ( من العهد    1/ 14مادة ) لمن انتهاك صارخ وواضح ل  لما يمثله  اخلالا جسيما بالبى 

ي    ع الداخلى ،    حالدول للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر واصب والتى  جزء من التشر

تكون قضيته محل نظر منصف وعلت  من قبل محكمة مختصة ومستقلة   اقرت ان  الفرد ف   ) بحق 

وت للعدالة الذى نص على )    28  للبند حيادية ( ، كما انه يعد مخالفا   ان يتول القاض   من اعلان بب 

ه من اعلان   8وصية رقم   التالفصل ف  المنازعات ذات الطبيعة القضائية( ، وكذلك    الطبيعى دون غب 



العربية   المنطقة  ف   القضاء  لاستقلال  والمحاكم  القاهرة  يعات  التشر الغاء   ( ورة  على ض  نصت  والتى 

 الاستثنائية المقيدة للحريات وحقوق الافراد وحقهم ف  اللجوء ال القاض  الطبيعى (

القضاء  مؤسسةتطالب  و  ي لاستقلال  العربى بالمركز  العدالة  بعدم ،  والمحاماة  دعم  الرئاسة  مؤسسة 

المواطني   ف  ضمانات محاكمة   تنتهك حقوق  التى  التعديلات  ،  عادلة ومنصفةالتصديق والنشر لتلك 

 ولازاحة شبح محاكمة المدنيي   امام القضاء العسكرى ف  جرائم ه بطبيعتها مدنية . 

 


